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I. المقدمة
البحث عن معرفة أنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض، وفي أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبهذا قال العلماء كافة، فلو أذن لها له منعها بعد ذلك، فيه خلاف للعلماء فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته من اعتكاف التطوع، ومنعه مالك وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة.
II. موضوع المقالة 
كتاب الاعتكاف، وباب زكاة الفطر:

روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل واعتكفه، وأنه أمر بخبائه فضرب، فأمر زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائهن فضرب، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: ((البر تردن، فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال)).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: احتج بهذا الحديث من يقول: يبدأ الاعتكاف من أول النهار؛ لأن الحديث يقول: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه))، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قولين، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد الاعتكاف، وأول حديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفاً يعني حتى يستقبل الليل لابثاً في جملة المسجد فلما صلى الصبح انفرد في معتكفه، وقوله: ((وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بخبائه فضرب)) قالوا: فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعًا من المسجد، ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده.

وقوله: ((فأمر بخبائه فقوض)) أي أزيل، وقوله: صلى الله عليه وسلم: ((البر تردن)) أي الطاعة تردن أما أنه ليس بطاعة وإنما هو رياء، قال القاضي، قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارًا لفعلهم وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك، كما رواه البخاري وسبب إنكاره صلى الله عليه وسلم أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول بما يعضد لهن فيبتدرن بذلك، غير أنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصوده الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن أو بأخبيتهن.

وفي هذا الحديث دليل لصحة الاعتكاف؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض، وفي أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبهذا قال العلماء كافة، فلو أذن لها له منعها بعد ذلك، فيه خلاف للعلماء فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته من اعتكاف التطوع، ومنعه مالك وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة.

باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان: 

روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر -أي: من رمضان- أحيا الليل وأيقظ وجد وشد المئزر))، وفي رواية ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره))، واختلف العلماء في معنى: (شد المئزر) فقيل: هو الاجتهاد في العبادات، زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات يقال: شددت لهذا الأمر مئزري؛ أي تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات.

وقوله: أحيا صلى الله عليه وسلم الليل؛ أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، قوله: وأيقظ صلى الله عليه وسلم أهله، أيقظهم للصلاة في الليل، وجد في العبادة زيادة على العادة.

ففي هذا الحديث يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات، وأما قول أصحابنا -هذا قول النووي، وأصحابهم الشافعية-: يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهه ليلة وليلتين والعشر؛ ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك. والمئزر هو الإزار والله تعالى أعلم.
ومن باب صوم عشر ذي الحجة:

روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، وفي رواية رواها الإمام مسلم أيضًا بعد هذا الحديث عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، قال العلماء: هذا الحديث يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه -يعني العشر الأوائل من ذي الحجة)).

فيتأول قولها لم يصم العشر لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائمًا فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، يدل على هذا التأويل حديث حنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس، ورواه أبو داود وهذا لفظه أحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين.
باب زكاة الفطر:

روى مسلم في هذا الباب عن ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين)), اختلف الناس في معنى فرض في هذا الحديث.
فقال جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قولها تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ولقوله: (فرض) وهو غالب في استعمال الشرع في هذا المعنى؛ أي في الفريضة، وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع، وقال بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره: إنها سنة ليست بواجبة، قالوا: ومعنى فرض قدر على سبيل الندب، قال أبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضًا بناءً على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض، فالواجب عنده أقل من الفرض وهو ما ثبت بدليل فيه شبهه.
قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة، قلت هذا غلط صريح والصواب، أنها فرض واجب، قوله: من رمضان، إشارة إلى وقت وجوبها وفيه خلاف العلماء فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا -يعني من الشافعي-: تجب بالغروب والطلوع معاً فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان كالقولين وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر، قال المازني: إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر.

وقوله: (على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى) فيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب، وكل مسلم حيث كان، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء.
وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأنصار والقرى دون البوادي وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد، قال أبو حنيفة لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلاً عن وقته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله، وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف.
وقوله: من المسلمين، فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم أو لا تخرج إلا عن مسلم، فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار، وإن وجبت عليه نفقتهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب على العبد الكافر. 
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